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 :المقدمة

الكتاب ولم يجعل له عوجاً، فأنار به الطريق، وأوضح  بحه السحب ل،    الحمد لله الذي أنزل على عبده 
كتابٌ لا يأت ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة، الذي بلح   
الرسالة، وأدى الأمانة، صلى الله عل ه وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحدين،  

 د:وبع

 ترج حات أبي ح ان الأندلسي في أحكام الأسرة من خلال تفسيره "البحر المح ط"
 * محمد عبد الرحمن بني عامر د. 

 م6/5/8172تاريخ قبول البحث:    م71/5/8172تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

البحث ترج حات أبي ح ان الأندلسي في أحكام الأسرة، وقد هدف إلى التعرف على الص   التي تناول هذا 
كان أبو ح ان يستخدمها في التعبير عن ترج حاته، كما هدف البحث أيضا إلى استخراج الوجوه التي بنى عل ها أبو 

ستخراج مجموعة من الص   التي ح ان ترج حاته في هذا الجانب، ومن خلال تناول البحث لهذا الموضوع، أمكن ا
استخدمها أبو ح ان في ترج حاته، كما أمكن التعرف على عدد من الوجوه التي رج  بناءً عل ها، كالترج   بالنظير 
القرآني وبالس اق وبالسنة وباللغة وغير ذلك من الوجوه، وقد كان من نتائج هذا البحث إظهار جزءٍ من جهود أبي 

لتوص ة في هذا البحث بضرورة الاهتمام بالجانب الفقهي في تفسير أبي ح ان الأندلسي، إذ إنّ ح ان الفقه ة، وكانت ا
 هذا الجانب لم يُعط الاهتمام الكافي حتى الآن.

Abstract 
This paper deals with the weights of Abu Hayyan Al-Andalusi in the provisions of the 
family, and the goal of the research to identify. 
The formulas that Abu Hayyan used to express his weights. The objective of the 
research was also to extract the faces on which Abu Hayyan built his weights on this 
side, and through the research on this subject, many formulas of weighting were 
obtained. The results of this research were to show part of Abu Hayyan's 
jurisprudential efforts. Therefore, the recommendation in this research was the 
need to pay attention to the jurisprudential aspect of the interpretation of Abu 
Hayyan Al-Andalusi, this aspect Who did not give enough attention until right Now. 
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العصور، موضع اهتمام المسلمين، فعُنُوا به عنايحة عظ محةت تفهمحاً     القرآن الكريم على مرّ فلقد ظلّ
 لعظاته وعبره. لأحكامه، واستخراجاً لمعان ه، واستنباطاً

ومن هؤلاء الذين خدموا كتاب الله تعالى الإمام أبو ح حان الأندلسحي، محن خحلال تفسحيره "البححر       
عديحدة   نحه ضحم ثو حاً   أنه أساس في التفسير اللغوي، مع أهذا التفسير الذي اشتهر في الآفاق على  ،المح ط"

وتحق قات سديدة في شتى العلومت ح ث تطرق مؤلفه إلى العق حدة وأسسحها، والححديث وعلومحه، والفقحه      
أحكحام الأسحرة   وأصوله، واللغة وفنونها، وقد جاء هذا البحث بعنوان "ترج حات أبي ح ان الأندلسي في 

 من خلال تفسيره البحر المح ط". 
 :مشكلة الدراسة

منهم  رغم ما حظي به تفسير "البحر المح ط" من عناية واهتمام من قبل العلماء والباحثين، إلا أن أحداً
هحل كحان    :ن البحث جحاء  لججابحة عحن الأسحالة الآت حة     إلم يفرد الجانب الفقهي بالدراسة والبحث، لذا ف

في هذا التفسير؟ وهحل كحان أبحو ح حان صحاحب رأي فقهحي        فقهي المتعلق بأحكام الأسرة بارزاًالجانب ال
 ؟ هذا ما يحاول هذا البحث الإجابة عنه.مستقل أم كان مقلداً

 :أهداف الدراسة
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ترج ححات أبحي ح حان في المسحائل المتعلقحة بأحكحام الأسحرة،        

 والأوجه التي رج  بناءً عل ها. والص   التي استخدمها،
 :الدراسات السابقة

ا ما كتحب عنحه في غحير    كتب عن الجانب الفقهي في تفسير البحر المح ط حتى الآن، أمّ علم أحداًألا 
في جامعة أم علمي مشروع وهناك ، المجال الفقهي فكثير، تفاوتت ما بين النحو والصرف واللغة والقراءات

 .ح ان في تفسيرهالقرى حول ترج حات أبي 
 :منهج ة الدراسة

استخدمت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، فقد قمت باستقراء الأقوال التي أوردهحا أبحو ح حان    
 هي رجحذفي أحكام الأسرة، وترج حاته بين هذه الأقوال،  م قمت بتلخ ص هذه الأقوال، مب ناً الوجه ال

 بإيراد مثالٍ واحد لكل وجه من وجوه الترج  ، متجنباً الاستطراد. أبو ح ان بناءً عل ه، مكتف اً
 :حدود الدراسة

حدود هذه الدراسة هي آيات أحكام الأسرة في تفسير أبي ح ان الأندلسي، وتشمل آيحات الحزواج   
 والطلاق والوصايا والمواريث وما يتعلق بها، وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

تشمل أدب ات الدراسةت مشكلة الدراسة وأهدافها وححدودها، ومنهج تهحا، والدراسحات    المقدمة: و
 .السابقة

 : توطاة بين يدي البحث، وف ه  لا ة مطالب:ولالمبحث الأ
 بي ح ان الأندلسيأالتعريف ب المطلب الأول:
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 المطلب الثاني: التعريف بتفسير البحر المح ط
 المطلب الثالث: معاني مصطلحات العنوان

 المبحث الثاني: ترج حات أبي ح ان الأندلسي، وف ه مطلبان:
 المطلب الأول: ص   الترج  

 المطلب الثاني: وجوه الترج  
 برز النتائج والتوص اتأوف ها  :الخاتمة

 
 لمبحث الأولا

 توطاة بين يدي البحث 
 بي ح ان الأندلسيأالمطلب الأول: التعريف ب

بن ح ان، أ ير الدين، أبو ح ان، وعرف بالأندلسحي  هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
 .(7)نسبة إلى موطنه الكبير الأندلس

، وقحد  (8)ولد أبو ح ان قرب غرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وسحتمائة للحهجرة  
 رض، ومن فنّأرض إلى أمن  بي ح ان حتى جاوز التسعين من العمر، قضاها متنقلًاأطالت الح اة ب

حتى قال عنه الصفدي: "ملأ الزمان  د بارك الله في عمره، فترك وراءه عشرات المصنفات،، وقإلى فنّ
على الدرس والتحص ل، حتحى لقحي ربحه في     ، وظل منكباً(8")تصان ف، وأمال عنق الأيام بالتوال ف

 .(4)الثامن والعشرين من صفر عام خمسة وأربعين وسبعمائة للهجرة ودفن بالقاهرة
أن أبحا ح حان تنقحل بحين عحدة محذاهب فقه حة، وهحي المحذهب المحالكي            وقد ذكر المؤرخحون 

كما قرأ  ،هح(712والظاهري اللذين تمذهب بهما وهو بالأندلس، ح ث قرأ الموطأ لجمام مالك )ت
واختصحره في كتحاب هحاه "الأنحور الأجلحى في اختصحار        ،هحح( 456لابن حزم الظاهري )ت ىالمحل

ووجحد محذهب أهحل الظحاهر      ،الذي تمذهب به عندما دخحل مصحر  ، وكذا المذهب الشافعي "حلىالُم
واختصحره في كتحاب    ،هح(616والمنهاج للنووي )ت ،هح(686، وقد قرأ المحرر للرافعي )تمهجوراً

هح( ترجمة مطولة في كتابه 117هاه "الوهاج في اختصار المنهاج"، وقد عقد له تاج الدين السبكي )ت
 .(5")"طبقات الشافع ة الكبرى

 طلب الثاني: التعريف بتفسير "البحر المح ط"الم
له مؤلفه عدته، فلحم يشحرع ف حه إلا     "البحر المح ط" كتاب مطوَّل في تفسير كتاب الله تعالى، أعدّ

اه مؤلفحه، ثحر زاخحر    ى أبو ح ان تفسيره "البحر المح ط"، وهو كما هّه من الستين، وقد هّعند دنوّ
 والدرر، وفوائده واضحة غرر، ولم يكتف بتسم ته بالبحر، وإنما وصفه بالمح ط، فكان مح طحاً  ئباللآل
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ه وشارده، وحين تطحالع البححر المحح ط، تعلحم أن أبحا      ير، جامعا لأوابده، متتبعا لنادِّلكل أبعاد التفس
 ح ان قد أعطى الكلام معناه، وطابق بين الاسم ومسماه.

قى منها أبو ح ان تفسيره، فقد رجع إلى كثير من كتب القراءات وقد تنوعت المصادر التي است
والتفسير والحديث والنحو والتصريف واللغة والفقه وأصوله وغيرها، إضافة لما كان للمصنف محن  

علحى التفسحير فحسحب، بحل هحو       علم غزير واطلاع واسع، وموضوع "البحر المح ط"، ل س مقصحوراً 
هذا  شبابه في تحص لها، ويعدّ ىمضأالتي حذق ف ها أبو ح ان و موضوع عام، يقوم على جملة العلوم

 التفسير من التفاسير المدرجة ضمن التفاسير بالرأي مع عدم إغفال التفسير بالمأ ور.
ن أبا ح ان لم يهمل هذا الجانب في تفسحيره، فقحد أشحار في    إأما ف ما يتعلق بالجانب الفقهي، ف

نه يتلخص في نقل أقاويل الفقهاء الأربعة أمع هذا الجانب، فبين مقدمة البحر إلى منهجه في التعامل 
وغيرهم في الأحكام الشرع ة مما له تعلق باللفظ القرآني، والإحالة على الدلائل التي في كتب الفقه، 

بمقتضى الدل ل ومحا   معظم الناس، بادئاً هوذكر الدل ل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال
، ويبحدو  (6")عن الظاهر ما يجب إخراجه بحه عنحه   هر اللفظ، مرجحاً له لذلك، ما لم يصدّدل عل ه ظا

ما كان يرج  الأحكام الفقه ة بناءً علحى ظحاهر    ، إذ كثيراًتأ ر أبي ح ان بمذهب أهل الظاهر ظاهراً
 .، حتى لو خالف ما عل ه الجمهور أح اناًالنصّ

الأحكحام علحى نقحل آراء المفسحرين والفقهحاء      ولم يقتصر جهحد أبحي ح حان في تفسحير آيحات      
والمجتهدين الواردة في ب ان الأحكام المستنبطة من النص القرآني، بل كحان يقحف أمحام معظحم هحذه      

منها، حتى يعرضه على جملحة   لا يقبل رأياً الأقوال موقف الباحث الناقد، فهو إذ ينقل تلك الأقوال
، قرب إلى النصّألموازين رده، وخرج برأي من عنده يراه ن سقط أمام تلك اإمن الموازين العلم ة، ف

 .(1)بسبب نزولها ينتظم تلك الآية، وأكثر تعلقاً لصق بالس اق الذيأو
هم ما صنف ف حه، والشح و    أأصول الفقه، و وقد تكلم أبو ح ان في خطبة الكتاب على حدّ

 ين، والعمحوم والخصحو ،   ، وأشحار إلى أن معرفحة الإجمحال والتبح    الذين ثث معهم في هحذا الفحنّ  
ر، والإطلاق والتق  د، ودلالة الأمر والنهي، وما أشبه هذا، هو من العلوم الحتي يحتحاج إل هحا المفسّح    

 حر اسحتخدام أبحي    أ، ويظهر (2)أكثر هذا بجزء الأحكام من القرآن، ويؤخذ من أصول الفقه ويختصّ
 ح ان لأصول الفقه في استنباطه الأحكام من الأدلة الكل ة، وفي درء التعارض بين الأدلة الشرع ة. 

 المطلب الثالث: معاني مصطلحات العنوان
الترجح   في اللغحة: مصحدر رجَّح  يحرجِّ       : الفرع الأول: معنى الترجح   لغحة واصحطلاحاً   

تدور حول الثقل والم ل والرزانة والزيادة، يقال: رجح  الشحيء   ترج حاً، ومادة الراء والج م والحاء 
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، أي مال، ونخلٌ رجحاناً –بتثل ث الج م–من الرجحان، ورج  الم زان يرج   ،وهو راج ، إذا رزن
 .(2)قال الأحمال مراج  ، أي 

 ُ علم الأقوى ف عمل بهحد الطريقين على الآخر لأن الترج   "هو تقوية إف تأما في الاصطلاح
حد الأقوال في تفسير الآية لدل ل يحدل  أن الترج   في التفسير هو تقوية إ، وعل ه ف(71")خرويطرح الآ

 على قوته أو ضعف ما سواه من الأقوال.
صل مأخذه في أ: الأحكام في اللغة جمع حكم، والفرع الثاني: معنى الأحكام لغة واصطلاحاً

حكمة اللجام لمنعها الدابة من الانطلاق علحى خحلاف   العرب ة من مادة تدور كلها حول المنع، ومنه 
 .  (77)مراد صاحبها، ومنه الِحكمة المضادة للعبث والسفه، وح كَم الشيء وأحكمه، منعه من الفساد

هحو خطحاب الشحارع المتعلحق      -ويسمى الحكحم التكل فحي  - والحكم في اصطلاح الأصول ين
 .(78)بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخ ير أو الوضع

د يكحون  قح والمقصود بالاقتضاء هو الطلب، وقد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكلٌّ منهما 
أو غير جازم، فطلب الفعل الجازم هو الوجوب، وغير الجحازم هحو النحدب، وطلحب الحترك       جازماً

زم هو الحرمة وغير الجازم هو الكراهة، والمقصود بالتخ ير هو الإباححة، أمحا المقصحود بالوضحع     االج
، والحكم على الفعل بأنه صح   أو باطحل... فكحل دل حل    أو مانعاً أو شرطاً فهو جعل الشيء سبباً

، هحو حكحم شحرعي في اصحطلاح     أو وضحعاً  أو تخح يراً  شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفين، طلباً
 .(76)الأصول ين

، وأسحرة  : الأسحرة في اللغحة: الحدرع الحصح نة    الفرع الثالث: معنى الأسرة لغحة واصحطلاحاً  
عشحيرة الرجحل وأهحل     الإنسان: عشيرته ورهطه الأدنون، سُمُّوا بذلك لأنه يتقوى بهم، والأسحرة: 

 .(74)ب ته، وق ل: أقارب الرجل من قبل أب ه
فق ل في تعريفها: هي الرابطة الزوج ة التي تتكون محن زوج وزوجحة،    تأما الأسرة اصطلاحاً

اقلة الفرد، ث ث يقحرب  خوة وأخوات وأعمام وعمات وعإوما انبثق منها من ذريةت أبناء وبنات، و
 .(75)صطلاحي من اللغويالمعنى الا

ن المقصود من هحذا  إ :نخلص إلى القول تبعد هذا التعريف الموجز لمعاني مصطلحات العنوان
البحث هو ب ان الأقوال التي رجحها أبو ح ان في تفسيره للآيات التي تتعلق بأحكحام الأسحرةت محن    

 لاق ووصايا ومواريث وغيرها.زواج وط
 

 المبحث الثاني
 ترج حات أبي ح ان
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ويبدأ أقواله به في  ،لقول جمهور الفقهاء مكانة عند أبي ح ان، فهو يم ل إل ه ويحترمه ويش د به
، فقد يخالفه ويرج  غيره إذا انقدح في ذهنه محن الأدلحة   أح ان كثيرة، على أن هذا ل س ديدنه دائماً

غير ما يراه الجمهور، وقد تم زت ثو ه الفقه ة برحابة الصدر، وسعة الأفق، واححترام الآراء، كمحا   
 في معظم أقواله. مذهب معين، بل كان منصفاً ب لمذهبه ضدّنه لم يتعصّأ

 المطلب الأول: ص   الترج  
أبو ح ان من خلالها ما يرجحه وما يم ل إل ه من الأقوال التي يذكرها تنوعت الص   التي بين 

وغير صريحة أح انحا أخحرى، ومحن خحلال التتبحع       في تفسيره، وقد جاءت هذه الص   صريحة أح اناً
 والاستقراء يمكن تقس م هذه الص   إلى ما يلي:

تفسحيره علحى محا     أبو ح حان في مواضحع محن    حد الأقوال: فقد نصّأ: التصري  بترج   أولًا
، والأظهر، ورُجِّ  ، ويعضده ما صّ يرجحه من الأقوال التي يوردها، كقوله: والصح  ، والأصّ 

 هذا القول.
يستخدم هذه الص   لجشارة إلى أن ما سحوى القحول الحراج     كان والذي يظهر أن أبا ح ان 

تعالى:  الله قوللضع ف أو مردود، لأنه مناقض لأدلة الترج  ، ومثاله ما ذكره أبو ح ان في تفسيره 
وال فقد نقل أبو ح حان  لا حة أقح    ،[84 ]النساء: {فَم ا اسْت مْت عْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُور هُنَّ فَرِيض ةً}

، وجوازها عند الضرورة، وتحريمها، وقحد  س في حكم نكاح المتعة، وهي: جوازها مطلقاًباعن ابن ع
في ذلك سلف الأمة وخلفها، فبعد أن نقل الأقحوال الثلا حة    رج  أبو ح ان القول بالتحريم موافقاً

عحن رسحول الله   عنه الرجوع إلى تحريمها... وقد  بحت تحريمهحا    المروية عن ابن عباس قال: "والأصّ 
 .(76)"صلى الله عل ه وسلم من حديث عليّ وغيره

بن أبي طالب رضي  الذي يشير إل ه أبو ح ان مرويٌّ في الصح حين، فعن عليّ وحديث عليّ
وعن أكل لحوم الحمحر   ،أن رسول الله صلى الله عل ه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خ بر الله عنه
 .(71)الإنس ة

بالرأي الراج  عند غيره، فقد كان أبو ح ان ينقل الأقوال الحواردة في الحكحم   : التصري   ان اً
صحراحة علحى ترج ححه لهحذا القحول،       ح بالقول الراج  عند غيره، دون أن يحنصّ يصرّ  مّ ،الفقهي

كقوله: وهو قول فقهاء الأمصار، وذهب الجمهور، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وهو قول الجمهور، 
 فسرين، وهو قول أكثر أهل العلم.وهو قول جُلِّ الم

ما سحوى القحول الحراج      يستخدم هذه الص   لجشارة إلى أنّكان أبا ح ان  والذي يظهر أنّ
لاَّ جُن اح  ع لَحْ كُمْ  }ضع ف لترج   الجمهور خلافه، ومثاله ما ذكره أبو ح ان في تفسيره قوله تعالى: 

[، قال أبو ح ان: "والظحاهر  866 ]البقرة: {إِن طَلَّقْتُمُ النّس اء م ا لَمْ ت م سُّوهُنَّ أَوْ ت فْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيض ةً
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الآية دلت على انتفاء الحرج في طلاقهنّ عموماً، سحواء   ض غير المدخول بها، لأنّجواز طلاق الحائ
كنّ ح ضاً أم لا، وهو قول أكثر العلماء ومشحهور محذهب مالحك، ولمالحك قحول يمنحع محن طحلاق         

 .(27")االحائض مدخولًا بها أو غير مدخول به
  القحول بوقحوع   نه رجّح قولين في حكم طلاق الحائض، لك فقد أورد أبو ح ان في هذا النصّ

طلاق الحائض، لأنه قول أكثر العلماء،  م أورد القول الثاني، الذي يمنع طلاق الحائض، وهو قولٌ 
طلاق الحائض غير واقحع، إلا أن المعتمحد    نّأأبا ح ان أشار إلى قولٍ لجمام مالك ب ورغم أنّ، لمالك

 . (27)عند المالك ة هو وقوع طلاق الحائض
فقد كان أبو ح ان ينقل الأقوال الواردة في الحكم ت حد الأقوالأ   بضعف أو ردّ: التصري الثاً

صراحة على ترج حه لغيره، كقولحه:   حد الأقوال، دون أن ينصّأ  م يصرح بضعف أو ردّ ،الفقهيّ
مهجور، وقحد   ، وأبعد من قال، وشذَّ من قال، وهو قول شاذّ، وهذا بع د جداًوف ه بُعد، ويبعد جداً

اتفقت الأمة على خلافه، ول س كما قال، ول س بقول، وهذا ينبو عنحه لفحظ الآيحة، وهحو  حالف      
 للأصول، وقد ضُعِّف هذا القول.

يستخدم هذه الص   لجشارة إلى استبعاد القول الذي يشار إل ه كان أبا ح ان  والذي يظهر أنّ
لاَّ جُن حاح   }ا ذكره أبو ح ان في تفسحير قولحه تعحالى:    ن القول الراج  غيره، ومثاله مأبهذه العبارة، و

[، قحال أبحو ح حان:    866]البقحرة:  {ع لَْ كُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النّس اء م ا لَمْ ت م سُّوهُنَّ أَوْ ت فْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيض ةً
ا مهحر  "وموت الزوج قبل البناء وقبل الفرض، ينزل منزلة طلاقه قبل البناء وقبل الفرض، فلح س لهح  

ولا ميراث، قاله مسروق، وهو  الف للأصول، وقال عليّ وزيد وابن عباس وابن عمر والزهحري  
والأوزاعي ومالك والشافعي: لها الميراث ولا صداق لها وعل ها العدة، وقال عبحد الله بحن مسحعود    

العحدة  وعل هحا   ،وجماعة من الصحابة وأبو حن فة والثوري وأحمد وإسحاق: لها صداق مثحل نسحائها  
 .(81")ولها الميراث

فقد أورد أبو ح ان في تفسير الآية  لا ة أقوال في أحكام المرأة التي يموت زوجها قبل الدخول 
لها مهراً، وقد استبعد أبو ح ان رأي مسروق لأنه  الف للأصول، دون أن يشير إلى الرأي  ولم يسمّ

الراج  من الرأيين الآخرين، على أن الرأي الراج  هو ما عل ه الجمهور، وهحو أن لهحا مهحر المثحل     
، ولم وعل ها العدة ولها الميراث، لما روي أن ابن مسعود قضى في امرأة لم يفرض لهحا زوجهحا صحداقاً   

يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق مثلها، لا و كْس ولا شطط، وعل ها العدة ولها الميراث، فقال 
 .(87)م عْقِل بن سنان: "قضى رسول الله صلّى الله عل ه وسلم في ب رْوع بنت واشق مثل ما قض ت"
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 المطلب الثاني: وجوه الترج  
الترج   بدلالة آيحة أو آيحات قرآن حة، وهحو محا       الترج   بالنظير القرآني، وهوالفرع الأول: 

ر في مكان آخر اصطل  على تسم ته بتفسير القرآن بالقرآن، ذلك أن ما أُجمل في مكان في القرآن فُسّ
منه، وما اختصره الس اق في موضع، بسطه في موضع آخر، وقد اعتبره العلماء من أوجه الترجح  ،  

، وقحد اعتمحد أبحو ح حان هحذا الوجحه محن أوجحه         (88)ازعواستدلوا به عند حدوث الاختلاف والتن
و إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِحن قَبْحلِ أَن ت م سُّحوهُنَّ و قَحدْ فَر ضْحتُمْ لَهُحنَّ فَرِيض حةً        }الترج  ، ومثاله قوله تعالى: 

فقحد ذكحر أبحو     ،[861]البقحرة:  {احِفَنِصْفُ م ا فَر ضْتُمْ إِلَّا أَن ي عْفُون  أَوْ ي عْفُو  الَّذِي بِ  دِهِ عُقْد ةُ النِّكَح 
 ؟ على قولين:{الَّذِي بِ  دِهِ عُقْد ةُ النِّكَاحِ}ح ان اختلاف العلماء في قوله تعالى: 

وابن عباس  : هو الزوج، وعفوه أن يعط ها المهر كله، ونقل هذا القول عن عليّالأولالقول 
 أبو ح ان، قال: "ولحو فرضحنا أنّ   حهوهو قول أبي حن فة وقول عند الشافعي، وهو ما رجّ ،وغيرهم

و آتُوا النِّس اء  }ه إلى المحكم، قال تعالى: من المتشابه، لوجب ردّ {الَّذِي بِ  دِهِ عُقْد ةُ النِّكَاحِ}قوله تعالى: 
و إِنْ }[ وقال تعالى: 4:]النساء {ص دُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْن  لَكُمْ ع ن ش يْءٍ مِّنْهُ ن فْسًا فَكُلُوهُ ه نِ اًا مَّرِياًا

أَت أْخُذُون هُ بُهْت انًحا و إِْ مًحا    هُ ش ْ اًاأَر دتُّمُ اسْتِبْد ال  ز وْجٍ مَّكَان  ز وْجٍ و آت ْ تُمْ إِحْد اهُنَّ قِنطَارًا فَلَا ت أْخُذُوا مِنْ
ت ْ تُمُوهُنَّ ش حْ اًا إِلَّحا أَن ي خ افَحا أَلَّحا     و لَا ي حِلُّ لَكُمْ أَن ت أْخُذُوا مِمَّا آ}[، وقال تعالى: 81]النساء: {مُّبِ نًا

الولي لا دخل له في شيءٍ محن   [، فهذه الآيات محكمة تدل على أن882ّ]البقرة: {يُقِ م ا حُدُود  اللَّهِ
 . (68")مال الزوجة

، زوجاً كان أو سح داً، ونقحل هحذا القحول عحن عحدد محن الصححابة         : هو الوليّالثانيالقول 
ف حه أن يقحال ب حده    الزوج المطلق يبعد  وهو قول مالك وقول عند الشافعي، وحجتهم أنّوالتابعين، 

 .ن يجعل تكم له الصداق عفواًعقدة النكاح، وأ
الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول، فلا تأخحذ إلا   نّلأ ،وما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج 

خرى ب نت أن الذي ب ده عقدة النكاح هحو  الآيات الأ نصف المهر، وعفوه أن يعط ها المهر كله، لأنّ
 مهر المرأة من حقها لا من حقه. الزوجة ل س له أن يعفوت لأنّ الزوج، فوليّ

الترج   بتخص ص العام، والعموم في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجم ع ما الفرع الثاني: 
، وقحد يكحون العحام    (48)إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنحه هو  ، والخاّ يصل  له من غير حصر

والخا  سنة، وقد رج  أبو ح حان في تفسحيره بهحذا     ناًآ، وقد يكون العام قركلاهما قرآناً والخاّ 
 الوجه من أوجه الترج   بكلا النوعين، وكما يلي:
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بالسُنّة عند  أهل الحديث: ما نُسب  إلى النبّي صحلى الله   : الترج   بالسنة: يُقصدالفرع الثالث
، والترج   بالسنة من القواعد (28")عل ه وسلم من أقوالٍ وأفعالٍ وتقارير أو صفات خ لقّ ة أو خُلُقّ ة

و أُولَاتُ الْأَحْم الِ }في ترج حاتهم، ومثاله قوله تعالى:  –ومنهم أبو ح ان- التي اعتمد عل ها العلماء
[، فقد نقل أبو ح ان قحولين في عحدة الحامحل المتحوفى عنهحا      4]الطلاق: {لُهُنَّ أَن ي ض عْن  ح مْلَهُنَّأَج 

 زوجها، وهما:
عنها زوجهحا، وهحو    ىالأول: عدتها وضع الحمل، لأن الآية عامة في المطلقة وفي المتوفالقول 

 قول عمر وابن مسعود وأبي هريرة وفقهاء الأمصار.
تها أبعد الأجلين، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، صبرت إلى آخرهحا،  الثاني: عدالقول 

 وهو قول علي وابن عباس.
سحب عة الأسحلم ة    أنّ ، فقد صح ّ (16)ثديث سب عة وقد رج  أبو ح ان القول الأول مستدلًا

توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد أربعين يوماً من موته، فقضى لها رسول الله صحلى الله  
 .(76)عل ه وسلم بانقضاء عدتها

وقد روي عن ابحن عبحاس أنحه رجحع      قال القرطبي: "وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء،
 .(86")بعد الأجلينأعدتها  عن القول بأنّ
: الترج   بسبب النزول، ويراد بسبب النحزول هحو محا نزلحت الآيحة أو الآيحات       الرابعالفرع 

إذ  ،، والترج   بسبب النزول من أوجه الترج   المعتمحدة عنحد العلمحاء   (66)متحد ة عنه أيام وقوعه
 م على ما ل س كذلك.القول الذي يؤيده سبب النزول مقدّ قرروا أنّ

به على ترج   بعض الأقوال في تفسحيره، ومثالحه    ستدلّوقد اعتمد أبو ح ان هذا الوجه، وا
 ي ا أَيُّه ا الَّذِين  آم نُوا ش ه اد ةُ ب ْ نِكُمْ إِذ ا ح ض ر  أَح د كُمُ الْم وْتُ حِين  الْو صِ َّةِ اْ ن انِ ذ و ا ع دْلٍ}قوله تعالى: 

[، 716]المائحدة:  {الْأَرْضِ فَأَص اب تْكُم مُّصِ ب ةُ الْم حوْتِ مِّنكُمْ أَوْ آخ ر انِ مِنْ غَْ رِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ض ر بْتُمْ فِي 
 وهي: ،{مِّنكُمْ أَوْ آخ ر انِ مِنْ غَْ رِكُمْ}في معنى قوله تعالى:  قولينفقد نقل أبو ح ان 

من المسلمين الأجانب، وهو قول ابن  {مِنْ غَْ رِكُمْ}أي من أقاربكم و {مِّنكُمْ}الأول: القول 
عباس وعكرمة والزهري، وبه قال الز شحري، وهحو قحول جمهحور الفقهحاء محن المالك حة الشحافع ة         

حد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنب ين علحى  أوالحنابلة، أي إن وقع الموت في السفر، ولم يكن معكم 
 نص .أعلم بأحوال الم ت، وهم له أص ة، وجعل الأقارب أولى، لأنهم الو

من الكفار، وهو قول الرازي، قحالوا:   {مِنْ غَْ رِكُمْ}أي من المؤمنين و {مِّنكُمْ} الثاني:القول 
وقد نزلت الآية ولا مؤمن بالمدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتحاب وعبحدة الأو حان    

 .(46")حه أبو ح ان مستشهداً بسبب نزول الآية، وهو ما رجّوأنواع الكفار
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كانا يختلفحان إلى   وعدياً الداري تم ماً فهو أن ت  أبو ح ان بناءً عل ها سبب النزول الذي رجّأمّ
فأوصى إل هما فدفعا تركتحه إلى   ،فتوفي بأرض ل س بها مسلم ،فخرج معهما فتى من بني سهم ،مكة

فاستحلفهما رسول الله صلى الله عل ه وسلم بحالله محا    ،بالذهب من فضة  وصاً أهله وحبسا جاماً
فجاء رجحلان محن ور حة     ،اشتريناه من عدي وتم م :قالوا ، م وجد الجام بمكة ،كتمتما ولا اطلعتما

ولشحهادتهما أححق محن شحهادتهما ومحا اعتحدينا إنحا إذا لمحن          السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهميّ
ومحا رجححه أبحو ح حان هحو الأيسحر، وهحو أن        ، (56)أخذوا الجام وف هم نزلت هذه الآيحة" ف ،الظالمين
الضرورات  لأنعلى المسلمين في الوص ة جائزة للضرورة عند عدم وجود مسلم،  أهل الذمة شهادة

 ورات.تب   المحظ
السباق  : الترج   بالس اق: وهو ب ان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجه عنالفرع الخامس

واللحاق إلا بدل ل صح   يجب التسل م له، والسباق هو الكلام الذي يبين معنى ما قبله، واللحاق 
 .(66)س اق هو الكلام الذي يبين معنى ما بعده، ويطلق عل هما معاً

والس اق من أعظم الدلائل على مراد المتكلم، ودلالتحه محن الأمحور الحتي يجحب مراعاتهحا في       
د أولى أبو ح ان هذا الوجه من أوجه الترج   عناية كبيرة، ح حث اسحتعان بحه في    تفسير الآيات، وق

و لَا جُن اح  ع لَْ كُمْ فِ م ا ت ر اض ْ تُمْ بِهِ }ترج   بعض الأقوال، وفي تضع ف بعضها، ومثاله قوله تعالى: 
 راض تم به، وهي:فقد نقل أبو ح ان عدة أقوال في معنى ما ت ،[84]النساء: {مِن ب عْدِ الْفَرِيض ةِ

ى أجراً، وإلى هذا ذهحب الحسحن وابحن    على أنّ المهر يسمّ الأول: هو المهر، وهذا نصّالقول 
 زيد.

الثاني: هو المتعة، والمعنى ف ما تراض تم به من بعد الفريضة زيادة في الأجحل، وزيحادة   القول  
 في المهر قبل استبراء الرحم.

 ما أعط تموهن إل كم، وهو قول ابن عباس. في ردّ الثالث: أيّالقول 
 الرابع: ف ما تراض تم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم، وهو قول ابن المعتمر.القول 
الخامس: أي إبراء المرأة عن المهر، أو توف ته، أو توف ة الرجل كل المهحر إن طلحق قبحل    القول 

 الدخول.
 فرقة، أو إقامة بعد أداء الفريضة. السادس: أي ف ما تراض تم به من بعدالقول 

 وقد نقل أبو ح ان الأقوال الثلا ة الأخيرة بص غة التمحريض، ورجح  القحول الأول مسحتدلاً    
عل حه   المهر على زوجها أو أن تنقص أو تحؤخر، هحذا محا يحدلّ     ح ث قال: "فللمرأة أن تردّ ،بالس اق

 ]النساء: {ء مّنْهُ ن فْساً فَكُلُوهُ ه نِ ااً مَّرِيااًيْع ن ش  فَإِن طِبْن  لَكُمْ}س اق الكلام، وهو نظير قوله تعالى: 
والإبحراء، وعمحوم اللفحظ يقتضحي جحواز       ولأن "ما" عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحطّ ،[4
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والتأج ل لا يحتاج في وقوعحه   طّوالح لإبراءا الجم ع، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه، لأنّ
 .(16)الرجل، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراض هما إلى رضا

الأقحوال الأخحرى لا    لأنّوما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج  لدلالة س اق الكحلام عل حه، و  
 منه. دل ل عل ها، ولأنه لا خلاف في جواز الزيادة في المهر أو الحطّ

بالحق قة هنا: اللفظ المستعمل ف ما وضع  قصدُالمجاز، يُ: الترج   بالحق قة على الفرع السادس
، والأصحل أن يحمحل   (26)له ابتداءً، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ مع قرينحة 

  أبحو ح حان في   ف حمل عندئذٍ علحى المجحاز، وقحد رجّح     ،ر حمله عل هااللفظ على الحق قة إلا إذا تعذّ
و ي سْحأَلُون كَ ع حنِ   }بناءً على حمل اللفظ علحى الحق قحة، ومثالحه قولحه تعحالى:      الأقوال  تفسيره بعض 

ي طْهُرْن  فَإِذ ا ت طَهَّرْن  فَأْتُوهُنَّ  ٰ  الْم حِ ضِ قُلْ هُو  أَذًى فَاعْت زِلُوا النِّس اء  فِي الْم حِ ضِ و لَا ت قْر بُوهُنَّ ح تَّى
مِحنْ ح ْ حثُ أَم حر كُمُ    }[، فقل نقل أبو ح ان عدة أقوال في معنى 888]البقرة: {مِنْ ح ْ ثُ أَم ر كُمُ اللَّهُ

 ، وهي:{اللَّهُ
الأول: أي من الجهة التي أمر الله تعالى، وهو القُبُل، لأنه المنهي عنه في ححال الحح ض،   القول 

 و قول ابن عباس والرب ع.وه
الثاني: أي من قِب ل طهرهنَّ لا من قِب ل ح ضهن، وهو قول عكرمة وقتادة والضححاك،  القول 

 ويصير المعنى: فأتوهن في الطهر لا في الح ض.
 الثالث: أي من قِب ل النكاح لا من قِب ل الفجور، وهو قول محمد بن الحنف ة.القول 
لكم غش انهن، بحأن لا يكحن صحائمات ولا معتكفحات ولا      الرابع: أي من ح ث أُحلالقول 

 .(26)محرمات، وهو قول الأصم
ح ث قال: "والأول أظهر، لأن حمل "ح ثُ" على المكان  ،وقد رج  أبو ح ان القول الأول

، ومما يقوي هذا الترج   أن القُبل هو الذي أمر الله تعالى (14)والموضع هو الحق قة، وما سواه مجاز"
 .{فَاعْت زِلُوا النِّس اء  فِي الْم حِ ضِ}في الح ض بقوله تعالى: بتجنبه 

بلح  ب حان،   أن الكريم بأفص  لسحان و آنزل الله تعالى القرأ: الترج   باللغة: لقد الفرع السابع
 {مُحبِينٍ  ع ر بِحيٍّ بِلِس حاٍن   *ع لَحى قَلْبِحكَ لِت كُحون  مِحن  الْمُنْحذِرين       *ن ز ل  بِهِ الرُّوحُ الَأمِيُن}قال سبحانه: 

[، ولقد كان أبو ح ان من أجّل علماء اللغة، إضحافة إلى كونحه مفسحراً، وقحد     725-726]الشعراء:
 تي:ه في ترج حاته، ويتمثل ذلك في الآكانت اللغة إحدى ركائز

و لَا ت نكِحُحوا م حا ن كَح      }ومثاله قوله تعالى:  ،: ترج   وجهٍ من وجوه الإعراب على آخرأولًا
، فقد نقل أبو ح ان 88النساء: {آب اؤُكُم مِّن  النِّس اءِ إِلَّا م ا قَدْ س لَف  إِنَّهُ كَان  فَاحِش ةً و م قْتًا و س اء  س بِ لًا

 ، وهما:{م ا ن كَ  }في إعراب "ما" من قوله تعالى:  قولين
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فَانكِحُوا م ا طَاب  }به، وأنها واقعة على النوع، كما في قوله تعالى:  الأول: أنها مفعولالقول 
 أي: ولا تنكحوا النوع الذي نك  آباؤكم، وهو قول الجمهور. ،[6]النساء: {لَكُم مِّن  النِّس اءِ

كم الفاسد الذي كحانوا يتعاطونحه   ئالثاني: أنها مصدرية، أي ولا تنكحوا مثل نكاح آباالقول 
 كالشغار وغيره، واختار هذا القول محمد بن جرير الطبري.في الجاهل ة 

ر في علحم  وقد رج  أبو ح ان القول الأول بعد الاستدلال لحه محن اللغحة، قحال: "وقحد تقحرّ       
وعلى هذا المفهوم من إطلاق "ما" علحى منكوححات الآبحاء     العرب ة أن "ما" تقع على أنواع من يعقل...

، يقحول ابحن العربحي:    (74)على تحريم نكاح الأبناء حلائل الآبحاء تلقت الصحابة الآية واستدلوا بها 
بائكم، ولا تكون "ما" هنا بمعنى المصدر، لاتصالها بالفعل، وإنمحا  آوالمعنى الصح  : ولا تنكحوا نساء 

 .(84")هي بمعنى الذي وبمعنى م ن
"وأولى الأقوال في : ا أصحاب القول الثاني، فحجتهم أن "ما" لا تستعمل للعاقل، قال الطبريأمّ

"ما نك  آباؤكم"  ذلك بالصواب، أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح  آبائكم، ويكون قوله:
"ما" تستعمل مع أنواع من يعقل،  لأن ،ما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج  ، على أنّ(64")بمعنى المصدر

الطبري يوافحق الجمهحور    يه، على أنّلكن يمنع استعمالها على أفراد من يعقل، كما هو مذهب س بو
ن الآيحة نحصٌّ في   أالجمهور يقولون بح  في أن هذه الآية تحرم نكاح زوجات الآباء على الأبناء، إلا أنّ

لنه ها عن المناك  الفاسحدة الحتي    نه يقول بأنها تحرم ذلك تبعاًإالمسألة والآية مساقة لها، أما الطبري ف
 اح زوجة الأب.كان يفعلها الآباء، ومن ب نها نك

حُرِّم حتْ ع لَحْ كُمْ   }: ترج   عود الوصف إلى موصوف دون آخحر، ومثالحه قولحه تعحالى:      ان اً
كُمُ اللَّحاتِي  أُمَّه اتُكُمْ و ب ن اتُكُمْ و أَخ و اتُكُمْ و ع مَّاتُكُمْ و خ الَحاتُكُمْ و ب ن حاتُ الْحأَِ  و ب ن حاتُ الْأُخْحتِ و أُمَّه حاتُ      

رَّض اع ةِ و أُمَّه اتُ نِس ائِكُمْ و ر ب ائِبُكُمُ اللَّحاتِي فِحي حُجُحورِكُم مِّحن نِّس حائِكُمُ      أَرْض عْن كُمْ و أَخ و اتُكُم مِّن  ال
[، والرب بحة هحي بنحت    86]النساء: {اللَّاتِي د خ لْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ ت كُونُوا د خ لْتُم بِهِنَّ فَلَا جُن اح  ع لَْ كُمْ

 في شروط تحريم الرب بة، وهما: قولينامرأة الرجل من غيره، وقد نقل أبو ح ان 
ن يدخل بأمها، فإذا فقحد أححد الشحرطين لم تححرم،     أالأول: أن تكون في حجر الزوج والقول 

وإلى هذا ذهب علي وزيد بن  ابت وعبد الله بن الزبير وابن عباس، وبه أخذ داود وأهحل الظحاهر،   
 وجها.فلو لم تكن في حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتز

 ن لم تكن في حجر الزوج، وهو قول الجمهور، قال الطحاويّإيدخل بأمها و الثاني: أنْالقول 
 وغيره: إضافتهن إلى الحجور حملًا على أغلب ما يكون الربائب.

 {اللَّحاتِي د خ لْحتُم بِهِحنَّ   }د في مرجع الصفة، فقوله تعحالى:  ويمكن إرجاع الخلاف هنا إلى التردّ
لى الحتي قبلحها   إإرجاعها "لنسائكم" الثان ة فقط، كما عل ه الجمهور، ويمكن إرجاعها إل ها وصفة يمكن 
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رجعحوا الصحفة   أومحن معهحم، فالحذين     ، كما قحال أهحل الظحاهر   {و أُمَّه اتُ نِس ائِكُمْ}في قوله تعالى: 
ن لم تكحن في حجحر الحزوج إذا دخحل بأمهحا، والحذين       إتحرم الرب بحة و  :نسائكم" الثان ة فقط، قالوا"حل
قالوا لا تحرم الرب بحة إلا إذا دخحل بأمهحا وأن تكحون في حجحر       ،لى التي قبلهاإرجعوا الصفة إل ها وأ

 الزوج.
بحذلك رأي الجمهحور، ح حث     نسائكم" الثان ة فقط، موافقحاً "حلأبو ح ان عود الصفة   وقد رجّ

: صحفة لنسحائكم المجحرور بمحن، ولا     {اللَّاتِي}فقط، و {و ر ب ائِبُكُمُ} قال: "ظاهر هذا أنه متعلق بقوله:
 ونسحائكم المجحرور بمحن، لأنّ    {و أُمَّه حاتُ نِس حائِكُمْ  }يجوز أن تكون اللاتي وصفاً لنسائكم من قوله: 

 .(44)العامل في المنعوتين قد اختلف، هذا مجرور بمن، وذاك مجرور بالإضافة"
ع الصحفة إلى  وخلافاً وقحع بحين الكحوف ين والبصحريين في جحواز رجح      وقد ذكر ابن العربي أن 

إلى  ، على أن أبا ح ان لم يشحرْ (54)موصوفين  تلفي العامل، فجوزه أهل الكوفة ومنعه أصل البصرة
 .نه يذكره غالباًألة، مع أخلاف الكوف ين مع البصريين في هذه المس

فإِنْ كان  لَحهُ إِخْحو ة    }ومثاله قوله تعالى:  ،إطلاق أقل الجمع على عددٍ دون آخرترج    : الثاً
ن الثلحث إلى  مح الأم في العدد الذي يحجحب   قولينقد نقل أبو ح ان ف[، 77]النساء: {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

 ، وهما:السدس
يحجبون الأم محن الثلحث إلى السحدس،     الأول: ا نان من الإخوة أو الأخوات فصاعداًالقول 

 والعلماء. وهو قول أكثر الصحابة
الثاني: لا يحجحب الأم محن الثلحث إلى السحدس إلا  لا حة محن الإخحوة أو الأخحوات         القول 

 حه أبو ح ان.و قول ابن عباس، وهو ما رجّ، وهفصاعداً
على أن  معظم أهل العلمف ا نان أو  لا ة؟ أقل الجمعهل ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو: 

حكحم  الأم محن الثلحث إلى السحدس    الأخوين حكمهما في ححط  ولذلك قالوا إن أقل الجمع ا نان، 
بغير كم ة، والتثن حة كالتثل حث    ةالمطلق ة الإخوة تف د معنى الجمعيقول الز شري: "، فصاعداً ةالثلا 

 .(46)"بالإخوة عل ه والترب ع في إفادة الكم ة، وهو موضع الدلالة على الجمع المطلق، فدلّ

إلى من الثلث الذين يحطون الأم  إنّأن أقل الجمع  لا ة، ولذلك قال  ىأما ابن عباس فير
 ".فصاعداًمن الإخوة أو الأخوات السدس  لا ة 

إنها بل "، بغير كم ة ةالمطلق  ةالإخوة تف د معنى الجمع أنّ اهدعو ولم يسلم أبو ح ان للز شريّ
 .(14)"ف حتاج في إ بات دعواه إلى دل ل ،بغير كم ة ف ما بعد التثن ة بعد التثن ة تيال  ةتف د معنى الجمع

 خالف ف ه ما يشبه الإجماع، قالجانب ف ه الصواب، بل وما رجحه أبو ح ان في هذه المسألة 
أنَّ الأخوين يحجبان الأمَّ من الثُّلث على الُأمَّة  ، وقد أجمعتبالجمع الا نينويجوز تسم ة الواحدي: "
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 كانوا أو إنا اً ذكراناً فصاعداً خوينالأوأجمع أهل العلم على أن : "قرطبّيقال الو، (42)"السُّدسإلى 
عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس  يحجبون الأمّ ،أو من أمّ ، أو من أبّوأمّ من أبّ

صاحب  وقال، (42)"أقل من  لاث أن الا نين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأمّ
واختلفوا في الأخوين أو الأختين، فأكثر الصحابة على أنهما كالجمع في حجب الأم من المنار: "

 .(15)"الثلث إلى السدس، وعل ه العمل من الصدر الأول، وخالف ف ه ابن عباس
 على حكمهحا، بواقعحة ورد نحصّ    : الترج   بالق اس، وهو إلحاق واقعة لا نصّالفرع الثامن

رجح  أبحو    ، وقحد (75)، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكحم ثكمها، في الحكم الذي ورد به النصّ
ي حا أَيُّه حا الَّحذِين  آم نُحوا لَحا ت قْر بُحوا       }ومثاله قوله تعحالى:  ح ان بهذا الوجه في مسائل قل لة في تفسيره، 

في حكحم   قولين[، فقد نقل أبو ح ان 46]النساء: {ت عْلَمُوا م ا ت قُولُون  ٰ  ح تَّى ٰ  الصَّلَاةَ و أَنتُمْ سُكَار ى
 طلاق السكران:

الأول: وقححوع طلاقححه، وهححو قححول عمححر ومعاويححة وأبححي حن فححة ومالححك والثححوري  القححول 
 حد قولي الشافعي.أوالأوزاعي، و
لمزنحي  الثاني: عدم وقوع طلاقه، وهو قول عثمان وابحن عبحاس وعطحاء وأبحي  حور وا     القول 

 والقول الثاني عند الشافعي. ،والطحاوي
فقد رج  القول الأول بعدم وقوع طلاق السكران، ح ث قاس السكران على  تأما أبو ح ان

لا يعلم ما يقول، قال أبو ح ان: "وظحاهر الآيحة    اكلا منهم المعتوه ومن ذهب عقله بالبنج، بجامع أنّ
 جمحع العلمحاء علحى أنّ   أوقحال: قحد    ،واختاره الطححاوي  يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول...

طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه كالموسوس، معتوه بالوسحواس، ولا يختلفحون في أن طحلاق    
 .(85")من ذهب عقله بالبنج غير جائز، فكذلك من سكر من الشراب

بسكره، إذ لا خحلاف بحين   الخلاف هو في السكران المتعدي  على أنه مما ينبغي التنب ه إل ه، أنّ
ظنه غير مسكر فكحان   العلماء في عدم وقوع طلاق السكران غير المتعدي بسكره، كمن شرب شراباً

 .(65)، أو أكره على السكر، أو شرب دواءً فأسكرهمسكراً
النطحق، وهحو    عل ه اللفحظ في غحير مححلّ    : الترج   بالمفهوم، والمفهوم هو ما دلّالفرع التاسع

النطق،  لمدلوله في محلّ السكوت موافقاً قسمانت مفهوم الموافقة: وهو ما يكون مدلول اللفظ في محلّ
ومفهوم المخالفة: وهو إ بات نق ض حكم المنطوق للمسكوت، ويسمى دل حل الخطحاب، ولحه عحدة     

ت أبحي ح حان   ، ومحن اسحتقراء ترج ححا   (45)أنواعت مفهوم الصفة والشرط والحصر والغاية واللقحب 
 وجدناه يرج  بمفهوم الصفة ومفهوم الشرط.
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الذي ق د ف ه الحكم بصفة، على انتفاء الحكم  : الترج   بمفهوم الصفة، وهو دلالة النصّأولًا
يُحؤْمِنَّ و لَأَم حة     ٰ  و لَا ت نكِحُحوا الْمُشْحرِكَاتِ ح تَّحى   }، ومثاله قوله تعالى: (55)عما انتفت عنه هذه الصفة

أقحوال في حكحم    لا حة  [، فقل نقل أبحو ح حان   887]البقرة: {مُّؤْمِن ة  خ ْ رٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ و لَوْ أَعْج ب تْكُمْ
 نكاح الأمة الكافرة، وهي:

الأول: لا يجوز وطء الأمة الكافرة، كتاب ة كانت أو غيرها، لا بنكاح ولا بملحك يمحين،   القول 
 جماعة.وهو قول مالك و

 الثاني: يجوز نكاح الأمة الكافرة، بملك ال مين، وهو قول أبي حن فة وأصحابه.القول 
الثالث: يجوز نكاح الأمة المجوس ة، وهو قول عطاء وعمرو بن دينحار، قحالوا: إن قولحه    القول 

 بسبي أوطحاس، وأنَّ  به الحرة لا الأمة المشتراة، كما احتجوا يقصدُ {و لَا ت نْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ}تعالى: 
 الصحابة نكحوا الإماء منهم بملك ال مين.

نحه لا يجحوز وطء الأمحة    أ  أبو ح ان القول الأول، قحال: ومفهحوم الصحفة يقتضحي     وقد رجّ
بعضحهم بقولحه تعحالى:     وقحد اسحتدلّ  ، الكافرة، كتاب ة كانت أو غيرها، لا بنكاح ولا بملحك يمحين...  

أفعل التفض ل يقتضي التشريك، ويكون النهي علحى سحب ل    نّعلى جواز نكاح المشركة، لأ {خ ْ رٌ}
ة في ذلحك، لأن التفضح ل قحد يقحع     الكراهة، قالوا: والخيرية إنما تكون بين ش اين جائزين، ولا حجّ

أصْح ابُ الْج نَّةِ ي وْم اِحذٍ خ ْ حرٌ مُّسْحت قَر ا    }على سب ل الاعتقاد لا على سب ل الوجود، ومنه قوله تعالى: 
 .  (65)[84]الفرقان: {و أَحْس نُ م قِ لًا

ححد الححرفينت إن أو إذا أو محا يقحوم     أالترج   بمفهوم الشرط، وهو محا دخحل عل حه    :  ان اً  
، وهذا هو الشرط اللغوي، وهو المحراد هنحا،   (15)على سبب ة الأول ومسبب ة الثاني مقامهما، مما يدلّ

مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ي نْكِ   الْمُحْص ن اتِ الْمُؤْمِن حاتِ فَمِحنْ م حا م لَكَحتْ      و م نْ لَمْ ي سْت طِعْ}ومثاله قوله تعالى: 
[، فقد نقل أبو ح ان  لا ة أقوال في حكم نكاح الأمة، 85]النساء: {أَيْم انُكُمْ مِنْ فَت   اتِكُمُ الْمُؤْمِن اتِ

 وهي:
للححرة وخحاف العنحت، وأن تكحون الأمحة       الأول: لا يتزوج الأمةَ إلا من لم يجد طَولًاالقول 

مؤمنة، والطَول هو القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وهو قول ابن عباس وجابر والشحعبي  
 ومكحول.

، وهو قول علي وأبي جعفحر وابحن المسح ب    ن كان موسراًإالثاني: له أن تنك  الأمة والقول 
 والزهري.

 ي بها.ن خشي إن يزنإالثالث: يتزوجها القول 
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بالشحروط الحتي وردت في الآيحة الكريمحة، قحال:       فقد رج  القول الأول، أخذاً تأما أبو ح ان
ج على أن من لم يستطع ما يتزوّ "واختلفوا في جواز نكاح الأمة لواجد طول الحرة، وظاهر الآية يدلّ

ذ لِحكَ  }تفسيره قوله تعالى: ، وفي (25)به الحرة المؤمنة وخاف العنت ف جوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة"
 ،قال: "ذلك إشارة إلى نكاح عادم طحول الححرّة المؤمنحة...    ،[85 ]النساء: {الْع ن ت  مِنْكُمْ ي لِم نْ خ شِ

والذي دلّ عل ه ظاهر القرآن، أنه لا يجوز نكاح الحرّ الأمة إلا بثلا حة شحروطت اْ ن حانِ فِحي النحاك ،      
 .(25)"العنت، وواحد في الأمة وهو الإيمان وهما: عدم طول الحرّة المؤمنة وخوف

ن الكحريم أن تحمحل علحى    : الترج   بظاهر القرآن، الأصحل في نصحو  القحرآ   الفرع العاشر
تفسر على حسب ما يقتض ه ظاهر اللفظ، لأنه لا يُعرف محراد المحتكلم إلا بالألفحاظ     نْظواهرها، وأ

الشيء علحى ظحاهره كحان أولى، إذ العحدول عحن      نه متى أمكن حمل أالدالة عل ه، وقد بين أبو ح ان 
، وقد أكثر أبو ح ان في تفسيره من استخدام العبحارات  (16)الظاهر إلى غير الظاهر، إنما يكون لمرج 

ن، ومثاله قولحه  آ  بعض الأقوال لموافقتها لظاهر القرالدالة على الاستدلال بظاهر القرآن، كما رجّ
 {فَإِن طِبْن  لَكُحمْ ع حن ش حيْءٍ مِّنْحهُ ن فْسًحا فَكُلُحوهُ ه نِ اًحا مَّرِياًحا         ٰ  اتِهِنَّ نِحْلَةً و آتُوا النِّس اء  ص دُقَ}تعالى: 

 خذ الزوج من مال زوجته، وهذه الأقوال هي:أفقد ذكر أبو ح ان  لا ة أقوال في حكم  [4]النساء:
مضطرة إلى ذلك الأول: إذا وهبت المرأة لزوجها ش ااً من صداقها ط بة به نفسها، غير القول 

بإلحاح أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة، ف جوز له أن يأخحذ ذلحك منهحا ويتملكحه وينتفحع بحه، ولم       
 يوقت هذا بوقت، ولا رجوع ف ه.

 .قم في ب ته سنة، وهو قول الأوزاعيالثاني: لا تجوز هبة المرأة لزوجها ما لم تلد، أو تالقول 
اً من صداقها فلها أن ترجع ف ه، فقد كتحب عمحر   الثالث: إذا وهبت المرأة لزوجها ش االقول 

إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها  م أرادت أن ترجع فلحها ذلحك،   
 وقال شري : لو طابت نفسها لما رجعت.

الثاني والثالحث، قحال:    قولين  أبو ح ان القول الأول لموافقته لظاهر الآية، وضعف وقد رجّ
 .(76)"خلاف الظاهر من الآية قولين"وكلا 

فَإِنْ طِحبْن  لَكُحمْ   }رين ما رجحه أبو ح ان، قال القرطبي: قوله تعالى:   كثير من المفسّوقد رجّ
كانحت   هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً بعمومه على أنّ  اطبة للأزواج، ويدلّ {ع نْ ش يْءٍ مِنْهُ ن فْساً

جائزةت وبه قال جمهور الفقهاء، ومنع مالك من هبة البكر الصحداق لزوجهحا، وجعحل ذلحك      أو   باً
للولي مع أن الملك لها، وزعم الفراء أنه  اطبة للأول اءت لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطحون  

 يتقحدم  ت لأنحه لم صح ّ ، فلم يب  لهم منه إلا ما طابت به نفس المحرأة، والقحول الأول أ  المرأة منه ش ااً
 .(86)"للأول اء ذكر
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المرأة المالكة لأمر نفسها إذا  ا عن رجوع المرأة عن هبتها لزوجها، فقد اتفق العلماء على أنّأمّ
رأى الرجحوع لهحا ف حه،     وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عل ها، ولا رجوع لهحا ف حه، إلا أن شحريحاً   

، قحال ابحن   وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسحاً  {فَإِنْ طِبْن  لَكُمْ ع نْ ش يْءٍ مِنْهُ ن فْساً}بقوله:  واحتجّ
العربي: وهذا باطلت لأنها قد طابت نفسها وقد أكل فلا كلام لهات إذ ل س المراد صورة الأكل، وإنما 

 .(66)هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين"
نه رج  ما يخالف الإجمحاع في  إحتى  أح اناًالظاهرية قد طغت على أبي ح ان على أن النزعة 

 ]البقرة: {لِكَ إِنْ أَر ادُوا إِصْلَاحًاٰ  و بُعُولَتُهُنَّ أَح قُّ بِر دِّهِنَّ فِي ذ }بعض الأحكام، ومثاله قوله تعالى: 
المطلقة الرجع ة، قال: "قالوا: ويستغني الزوج في المراجعحة   فقد تحدث أبو ح ان عن حكم ردّ ،[882

وعن الإشهاد على الرجعحة علحى الصحح  ، ويسحقط      ،وعن تسم ة مهر ،وعن رضاها ،عن الولي
بالرجعة بق ة العدة، ويحل جماعها في الحال، ويُحتاج في إ بات هذا كله إلى دل ل واض  من الشحرع،  

،  حم  تنفصل من الرجل، فلا يجوز له أن تعود إل ه إلا بنكاح  حانٍ  والذي يظهر لي أن المرأة بالطلاق
من عدتها فله  من عدتها أو لا يبقى، فإن بقي شيءٌ إذا طلقها وأراد أن ينكحها، فإما أن يبقى شيءٌ

أن يتزوجها دون انقضاء عدتها منه إن أراد الإصلاح، ومفهوم الشرط أنه إذا أراد غير الإصلاح لا 
جها، أما أن تكحون قحد طلقحت    تها، استوى هو وغيره في جواز تزووإن انقضت عديكون له ذلك، 

وهي باق ة في العدة فيردها من غير اعتبار شروط النكاح، ف حتاج إ بات هذا الحكم إلى دل ل واض  
له الرجعة على  أو إجماع قلنا به، ولا يعترض عل نا بأنّ دل ل واض  من نصّ كما قلناه، فإن كان  مّ

 .(46)ل ات الفقه التي لا يسوغ النزاع ف ها، وأن كل حكم يحتاج إلى دل ل"ذلك من أوّ فوا، وإنّما وص
حه أبحو ح حان في هحذه المسحألة خحالف ف حه الإجمحاع، يقحول القحرطبي: "قولحه تعحالى:            وما رجّ

إذا  ف من كان طلاقها دون الثلاث، وأجمحع العلمحاء علحى أن الححرّ     حكم خاّ  {و بُعُولَتُهُنَّ أَح قُّ}
برجعتها ما لم تحنقض عحدتها    بها، تطل قة أو تطل قتين، أنه أحقّ طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا

 .(66)، ويقول ابن العربي: إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف"(65)وإن كرهت المرأة،"
 
 الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوف قه تُدرك الغايات، والصلاة والسلام علحى محن   الحمد لله 
 ختمت برسالته الرسالات، أما بعد:
از أهم النتحائج والتوصح ات   تمام هذا البحث، فإنني سأذكر وبإيجأما وقد منَّ الله تعالى عليَّ بإ

 التي توصلت إل ها:
 :أولا: النتائج
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أبا ح ان قد اعتنى في تفسيره، بالمسائل المتعلقة بأحكام الأسرة، إلا أنه لم  إنّ .7
ة هذه المسائل ومناقشتها، فقد كان يكتفي بنقل الأقوال المختلفة في هحذه  بذكر أدلّ كثيراً يُعن 

 أخرى. ، ويح ل على كتب الفقه أح اناًالمسائل ويرج  ب نها أح اناً
والإنصاف والبعد عن التعصحب المحذهبي،   كان أبو ح ان يتصف بالاعتدال  .8

النظحر عحن مذهبحه     ، بغحضّ في كثير محن الأح حان   فقد كان يتفق مع صاحب الرأي الراج 
، فقد وافق أصحاب المذاهب الفقه حة وخحالفهم، ووافحق أهحل الظحاهر وخحالفهم،       الفقهيّ

يقلحل محن    هحذا لا  النزعة الظاهرية طغت على أبي ح ان في مسائل قل لة، إلا أنّ ورغم أنّ
قرب إلى مدلول أو حسن تعامله مع مصادره الفقه ة، فقد كان يتخير منها ما هو أكثر صواباً

 النص القرآني.
 :التوص ات :اً ان 

العبحادات  الأخحرى في تفسحير أبحي ح حان، ك     يوصي الباحث بضحرورة دراسحة الجوانحب الفقه حة    
ذه الجوانحب، وتخحريج الأحاديحث    والمعاملات والحدود وغيرها، وب ان اخت حارات أبحي ح حان في هح    

 حة  وتو  ق النقولات والتعل ق عل ها، فهذا التفسير غني بمثل هحذه المواضح ع، وف حه اسحتنباطات فقه    
 ظفر بها الباحث في مصادر أخرى.على قلتها، قد لا ي دق قة انفرد بها أبو ح ان، وهي

 
لمصادر والمراجعا  

، دار الفكحر،  أع ان العصر وأعحوان النصحر  م( 164/7668( خل ل بن أيبك بن عبد الله )تحوفي 7)
 .(7م )ط7222بيروت، تحق ق: د. علي أبو زيد وآخرون، بيروت، دار الفكر، 

، بحيروت، دار العلحم   الأعحلام م( 7626/7216( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي )توفي8)
 .(75م، )ط8118للملايين، 

، رسحالة  موازنة بين تفسير الكشاف للز شحري والبححر المحح ط لأبحي ح حان     ( رمضان يخلف، 6)
 .دكتوراه، كل ة الدعوة وأصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر الجزائري

، تحق ق: محمد الإتقان في علوم القرآنم( 277/7516( عبد الرحمن بن أبي بكر الس وطي )توفي4)
 .م7214رة، اله اة المصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراه م، القاه

، حاشح ة البنحاني علحى جمحع الجوامحع     م( 7722/7124( عبد الرحمن بن جاد الله البناني )توفي5)
 .(7هح، )ط7417بيروت، دار الفكر، 

 8171، بحيروت، دار القلحم،   علحم أصحول الفقحه   ( 7615/7256( عبد الوهاب خلاف )توفي6)
 .(2)ط
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، طبقحات الشحافع ة الكحبرى   م( 117/7662( عبد الوهاب بحن علحي بحن عبحد الكحافي )تحوفي      1)
د. محمود محمد الطناحي ود. عبحد الفتحاح محمحد الحلحو، القحاهرة، هجحر للطباعحة والنشحر         :تحق ق:

 .(8هح )ط7476والتوزيع، 
، تحق ق: دالوس ط في تفسير القرآن المج م( 7116ه/462علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت( 2)

 .(7، )ط7224عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
 .(7م، )ط7211، القاهرة، دار نهضة مصر، الأسرة والمجتمع( علي عبد الواحد وافي، 2)
، تحق حق:  الإحكام في أصحول الأحكحام   م(667/7866( علي بن محمد بن سالم الآدمي )توفي71)

 .بيروت، المكتب الإسلامي عبد الرزاق العف في،
، تحق حق: علحي محمحد    الحاوي الكحبير م( 451/7152( علي بن محمد بن محمد الماوردي )توفي77)

 .(7م، )ط7222معوض وعادل احمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
م ، تحق ق: هشاالجامع لأحكام القرآنم( 617/7816( محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت78)

 .م8116هير البخاري، الرياض، دار عالم الكتب، 
حاشح ة الدسحوقي علحى الشحرح     م( 7861/7275حمد بن عرفة الدسوقي )تحوفي أ( محمد بن 76)

 .، بيروت، دار الفكرالكبير
، تحق ق: أحمد محمد جامع الب ان عن تأويل القرآنم( 671/288( محمد بن جرير الطبري )توفي74)

 .(7م، )ط8111سالة، شاكر، بيروت، مؤسسة الر
، القاهرة، اله اة المصرية العامة تفسير المنارم( 7265ه/7654محمد رش د بن علي رضا )ت( 75)

 .7221للكتاب، 
، تحق ق: محمد أبحو  البرهان في علوم القرانم( 124/7628( محمد بن عبد الله بن بهادر )توفي76)

 .(7م، )ط7251الفضل إبراه م، بيروت، دار إح اء الكتب العرب ة، 
، بحيروت، دار الكتحب   أحكحام القحرآن  م( 546/7742( محمد بن عبد الله بحن العربحي )تحوفي   71)

 .(6م، )ط8116العلم ة، 
، تحق حق: د. طحه جحابر    المحصحول م( 616/7871( محمد بن عمر بحن الحسحين الحرازي )تحوفي    72)

 .(6م )ط7221العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
، بحيروت، دار صحادر،   لسان العربم( 177/7677علي بن منظور )توفي( محمد بن مكرم بن 72)

 .م7474
، تحق ق: احمحد عحادل   البحر المح طم( 145/7644( محمد بن يوسف بن علي، أبو ح ان )توفي81)

 .(7م )ط8117عبد الموجود وآخرون، بيروت، دار الكتب العلم ة، 

د. محمد عبد الرحمن بني عامرترجيحات أبي حيان الأندلسي في آحكام الأسرة من خلال تفسيره »البحر المحيط»



العدد الأول | تموز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية 60

لكشاف عن حقائق غوامض ام( 7744/ه562)ت محمود بن عمرو بن أحمد الز شري( 87)
 .دار الكتاب العربي، بيروت، التنزيل

، السنة ومكانتها في التشريع الإسحلامي م( 7624/7264( مصطفى بن حسني السباعي )توفي88)
 .(6م، )ط7228بيروت، المكتب الإسلامي، 

 
 الهوامش

، لحذا فقحد   والدراسحة ححديثاً   ، كما حظي باهتمام من تناولحه بالبححث  حظي أبو ح ان باهتمام المترجمين له قديماً (1)
 آ رت الاختصار بإيراد نبذة موجزة عن التعريف به.

، بحيروت، دار العلحم للملايحين،    الأعحلام م( 7216هحح/ 7626خير الدين بن محمود بحن محمحد بحن علحي )ت     (2)
 .758،  1( ج75م، )ط8118

كر، بحيروت، تحق حق:   ، دار الفأع ان العصر وأعوان النصرم( 7668هحح/164خل ل بن أيبك بن عبد الله )ت (3)
 .685،  5ج (7م )ط7222د.علي أبو زيد وآخرون، بيروت، دار الفكر، 

 .758،  1، جالأعلامالزركلي،  (4)
د.  ، تحق حق: طبقحات الشحافع ة الكحبرى   م( 71662هححح/ 117انظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي )ت (5)

 .768-742،  2( ج8هح )ط7476، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، آخرونمحمود محمد الطناحي و
يروت، بح  ، تحق ق: صدقي محمحد جم حل،  البحر المح طم( 7644ه/145محمد بن يوسف بن علي، أبو ح ان )ت (6)

 .78،  7( ج7م )ط8117دار الفكر، 
، رسالة دكتوراه، كل ة الدعوة موازنة بين تفسير الكشاف للز شري والبحر المح ط لأبي ح انرمضان يخلف،  (7)

 .426،  7225امعة الأمير عبد القادر الجزائري، وأصول الدين، ج
 .75،  7، جالبحر المح طأبو ح ان،  (8)
، 8هحح، ج 7474، بحيروت، دار صحادر،   لسان العربم( 7677ه/177محمد بن مكرم بن علي بن منظور )ت (9)

 445. 
، تحق حق: د. طحه جحابر العلحواني، بحيروت،      المحصحول م( 7871ه/616محمد بن عمر بن الحسين الحرازي )ت  (11)

 .621،  5(، ج6م )ط7221مؤسسة الرسالة، 
 .744،  78، جلسان العربابن منظور،  (11)
 .711(  2)ط 8171، بيروت، دار القلم، علم أصول الفقهم( 7256ه/7615عبد الوهاب خلاف )ت (12)
 .717،  علم أصول الفقهخلاف،  (13)
 .72،  4، جلسان العربابن منظور،  (14)
 .75(  7م، )ط7211القاهرة، دار نهضة مصر، ، الأسرة والمجتمععلي عبد الواحد وافي،  (15)
 .522،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (16)
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، صح   مسلم( ومسلم، 4285، كتاب المغازي، باب غزوة خ بر، حديث رقم )صح   البخاريالبخاري،  (17)
ة، ححديث  كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وب ان انه أب    م نسخ  م أب    م نسخ  م استقر تحريمحه إلى يحوم الق امح   

 .(6421رقم )
 .561،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (18)
، بيروت، حاش ة الدسوقي على الشرح الكبيرم( 7275ه/7861انظر: محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي )ت (19)

 .668،  8دار الفكر، ج
 .561،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (21)
وج المرأة  م يموت عنها قبحل الفحرض لهحا،    ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزسنن الترمذيالترمذي،  (21)

 .(7745حديث رقم )
، تحق ق: محمد أبو الفضحل إبحراه م،   البرهان في علوم القرانم( 7628ه/124محمد بن عبد الله بن بهادر )ت (22)

 .715،  8( ج7م، )ط7251بيروت، دار إح اء الكتب العرب ة، 
 .561،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (23)
 .612،  8ج، المحصولالرازي،  (24)
 .458،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (25)
، تحق حق: هشحام هحير    الجحامع لأحكحام القحرآن   م( 7816ه/617محمد بن أحمد بن أبحي بكحر القحرطبي )ت    (26)

 .778،  6م ، ج8116البخاري، الرياض، دار عالم الكتب، 
 .526،  6، جالبحر المح ط( أبو ح ان، 81)
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ححديث رقحم   ، كتاب النكاح، صح   مسلممسلم، ( 82)
(6516). 
، بيروت، المكتب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ،م(7264ه/7624مصطفى بن حسني السباعي )ت( 82)

 .41،  7( ج6م، )ط7228الإسلامي، 
 .811،  71، جالبحر المح ط( أبو ح ان، 61)
حديث رقم  {و أُولَاتُ الْأَحْم الِ أَج لُهُنَّ أَن ي ض عْن  ح مْلَهُنَّ}، كتاب الطلاق، باب لبخاريصح   ا( البخاري، 67)
، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهحا وغيرهحا بوضحع الحمحل،     صح   مسلم(، ومسلم، 5176)

 .(6126حديث رقم )
 .715،  6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 68(
، تحق حق: محمحد أبحو الفضحل     الإتقان في علوم القرآنم( 7516ه/277عبد الرحمن بن أبي بكر الس وطي )ت( 66)

 .776،  7م، ج7214إبراه م، القاهرة، اله اة المصرية العامة للكتاب، 
 .628،  4، جالبحر المح طأبو ح ان،  (64)
 .(67، كتاب النذور، حديث رقم )سنن الدارقطنيالدارقطني،  (65)
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، بيروت، دار الفكر، حاش ة البناني على جمع الجوامعم( 7124ه/7722عبد الرحمن بن جاد الله البناني )ت (66)
 .81،  7( ج7هح، )ط7417

 .521،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (61)
 .826،  7، جالمحصول الرازي، (62)
 .486،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (62)
 .486،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (41)
 .515-514،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (47)
م، 8116، بحيروت، دار الكتحب العلم حة،    أحكحام القحرآن  م( 7742ه/546محمد بن عبد الله بن العربي )ت (48)

 .415،  7( ج6)ط
، تحق ق: أحمد محمد شاكر، بيروت، جامع الب ان عن تأويل القرآنم( 288ه/671محمد بن جرير الطبري )ت (46)

 .761 ، 2( ج7م، )ط8111مؤسسة الرسالة، 
 .521،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (44)
 .424،  7، جأحكام القرانابن العربي،  (45)
، بحيروت،  الكشاف عن حقائق غحوامض التنزيحل  م( 7744/ه562)ت محمود بن عمرو بن أحمد، الز شري (46)

 .426،  7( ج6هح، )ط7411، دار الكتاب العربي
 .547،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (41)
، تحق ق: عادل أحمد عبد الوس ط في تفسير القرآن المج دم( 7116ه/462علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت (42)

 .81،  8( ج7، )ط7224الموجود، وآخرون، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
 .5/18الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، (42)
، 7221اله اة المصرية العامة للكتاب، ، القاهرة، تفسير المنارم( 7265ه/7654محمد رش د بن علي رضا )ت (51)

 .467،  4ج
 .58،  7، جعلم أصول الفقهخلاف،  (57)
 .651-642،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (58)
، تحق ق: علي محمد معوض وعادل احمد الحاوي الكبيرم( 7152ه/451علي بن محمد بن محمد الماوردي )ت (56)

 .472،  71ج( 7م، )ط7222عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
، تحق حق: عبحد الحرزاق    الإحكحام في أصحول الأحكحام   م( 7866ه/667علي بن محمد بحن سحالم الآدمحي )ت    (54)

 .66،  6العف في، بيروت، المكتب الإسلامي، ج
 .18،  6، جالإحكامالآمدي،  (55)
 .472-471،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (56)
 .22،  6، جالإحكامالآمدي،  (51)
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 .528 ، 6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (52)
 .522،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (52)
 .471،  7، جالبحر المح طأبو ح ان،  (61)
 .574،  6ج البحر المح ط،أبو ح ان،  (67)
 .85،  5، جالجامع لأحكام القرانالقرطبي،  (68)
 .475،  7، جأحكام القرآنابن العربي،  (66)
 .461،  8ج البحر المح ط،أبو ح ان،  (64)
 .781 ، 6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (65)
 .821،  4، جأحكام القرآنابن العربي،  (66)
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